
CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.38 الأمــم المتحـدة

 

 

  مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

Distr.: General 
8 May 2017 
Arabic 
Original: French 
 

 

 

060617    060617    V.17-03097 (A)

*1703097* 

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣- ١٩فيينا، 
  من جدول الأعمال ٢البند 

        لمكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة
      خلاصة وافية  
      الأمانةمذكِّرة من   

  إضافة
   

  المحتويات
  الصفحة

  ٢........................................... ................................   خلاصة وافية -ثانياً
  ٢................................ ................................  جمهورية أفريقيا الوسطى 

 

  



CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.38

 

2/17 V.17-03097 
 

      خلاصة وافية  -ثانياً  
      جمهورية أفريقيا الوسطى   

مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لـجمهورية أفريقيا الوسطى في سياق تنفيذ   - ١  
    لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة

شـباط/فبراير   ١١وقَّعت جمهورية أفريقيا الوسـطى علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد في        
ــدة في       ٢٠٠٤ ــم المتحـ ــام للأمـ ــين العـ ــدى الأمـ ــا لـ ــديقها عليهـ ــك تصـ ــت صـ ــرين  ٦، وأودعـ تشـ

  .٢٠٠٦الأول/أكتوبر 
 ا منصـوص عليهـا أساسـاً   ملاحقتها قضـائي والأحكام المتعلقة بالجرائم المشمولة بالاتفاقية وإجراءات 

في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ولائحة الجماعـة الاقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا      
بشأن منـع وقمـع غسـل الأمـوال      ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١١ة المؤرَّخ CEMAC/UMAC/CM/01م رق

شــار إليهــا أدنــاه بعبــارة "لائحــة الجماعــة وتمويــل الإرهــاب وانتشــار الأســلحة في وســط أفريقيــا (الم
الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا"). ومع ذلك، ونظـراً لعـدم وجـود سـوابق قضـائية، تعـذر القيـام        

  باستعراضٍ مفصلٍ لتنفيذ الاتفاقية في الممارسة العملية. 
  وجمهورية أفريقيا الوسطى عضوٌ في منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا.

وبعد التصديق على المعاهدات وإقرارها حسب الأصول، تنسخ أحكامها، فور نشرها، التشريعات 
في ذلـك  من الدستور). وبذلك تنطبق أحكـام تلـك المعاهـدات، بمـا      ٩٤الوطنية ذات الصلة (المادة 

  تنفذها.   أحكام الاتفاقية، على نحو مباشر، دون الحاجة إلى تشريعات
  صة بمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة هي: والهيئات الرئيسية المخت

 ٣١ المــؤرَّخ ١٣٣-٨ ، الــتي أنشــئت بموجــب المرســوم رقــم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد   -
. وكــان الهــدف الرئيســي للجنــة هــو وضــع اســتراتيجية لمكافحــة الفســاد   ٢٠٠٨آذار/مــارس 

إلى  ١٧ي في الفتـرة مـن   أقرت في الاجتماعات الوطنية لمكافحة الفسـاد، الـتي عقـدت في بـانغ    
، وكان من أهم مـا أوصـت بـه إنشـاء هيئـة عليـا لمكافحـة الفسـاد.         ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٢٠

، تقرر إنشاء سـلطة عليـا   ٢٠١٦وفي أعقاب الإصلاح الدستوري الذي جرى في آذار/مارس 
  من الدستور). ١٥٠إلى  ١٤٦(المواد  تعنى بالحكم الرشيد

، CEMAC-UMAC-01/03، التي أنشئت بموجـب اللائحـة رقـم    اليةالهيئة الوطنية للتحقيقات الم  -
ــا، والمرســوم رقــم      ــة لوســط أفريقي  ٤٢-٥الــتي أصــبحت لائحــة الجماعــة الاقتصــادية والنقدي

. والوكالة مسؤولة عن تلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمـة  ٢٠٠٥شباط/فبراير  ٢٢ المؤرَّخ
نـيين بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب       بشأن المعـاملات المشـبوهة مـن الأشـخاص المع    

  وانتشار الأسلحة.
، الـتي  النيابـة العامـة بـدائرة بـانغي ومكاتـب التحقيـق المتخصصـة        الإدارة الخاصة داخـل جهـاز    -

  .٢٠٠٥تموز/يوليه  ١٥ المؤرَّخ ٢٠١-٥ أنشئت بموجب المرسوم رقم
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 ٢٠ المـــؤرَّخ ٣٣٥- ٨ رقـــم ، الـــتي أنشـــئت بموجـــب المرســـوم هيئـــة تنظـــيم الاشـــتراء العمـــومي   - 
شــباط/فبراير  ٢٧ المــؤرَّخ ٥٨ - ٩ ، بصــيغته المعدلــة بموجــب المرســوم رقــم٢٠٠٨أيلول/ســبتمبر 

  ، بشأن تنظيم وعمل هيئة تنظيم الاشتراء العمومي لجمهورية أفريقيا الوسطى.٢٠٠٩
    

      الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  
    قيد الاستعراضملاحظات على تنفيذ المواد   -١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 
من القانون الجنائي). بيد  ٣٧٠و ٣٦٩الموظفين العموميين المحليين جريمة جنائية (المادتان يعدُّ رشو 

امتنـاع الموظـف عـن    من القانون) لا تغطي سوى حـالات   ٣٧٠أنَّ الأحكام المتعلقة بالرشو (المادة 
لا يعـدُّ تحقيـق منفعـة لصـالح     . وعـلاوةً علـى ذلـك،    عل مـا ولـيس حـالات قيامـه بفعـل مـا       القيام بف

شخصٍ آخر عنصراً من عناصر الجريمة. وتختلف قائمة المسؤولين الذين تنطبق علـيهم تلـك الجـرائم    
عن قائمة الموظفين المشمولين بجرائم اخـتلاس الممتلكـات العامـة وتبديـدها. وتنفـرد اللائحـة العامـة        

  ).١لخدمة المدنية بتعريف مصطلح "الموظف" (المادة ل
  أمَّا رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية، فلم يجرَّم بعد. 

من القانون الجنائي). وعنصر الطـرف الثالـث المسـتفيد     ٣٧٣و ٣٧٢جزئيا (المادتان  وبيع النفوذ مجرَّم
  النفوذ جريمةً جنائيةً.   على بعض الأشخاص. ولا يُعتبر شراءإلاَّ يمة غير مشمول، ولا تنطبق الجر

الرشو في القطاع الخاص جريمة. وتقتصر جريمة الارتشـاء علـى العـاملين ولا يعاقـب عليهـا       دُّولا يُع
مـــن القـــانون الجنـــائي)؛  ٣٦٩إذا ارتكـــب الفعـــل "دون علـــم أو موافقـــة" رب العمـــل (المـــادة إلاَّ 
  يشمل هذا الجرم المزايا غير المستحقة لصالح الأطراف الثالثة.  ولا
    

    )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 
 مــن لائحــة الجماعــة   ٨مــن القــانون الجنــائي والمــادة     ١٩٨غســل الأمــوال مجــرَّم بموجــب المــادة     

الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وهو منطبق على أوسع طائفةٍ ممكنةٍ من الجرائم الأصـلية (المـادة   
الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية والجرائم المرتكبـة في الخـارج (الفقـرة     جميع)، بما في ذلك ١٩٨
  الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). من لائحة الجماعة ١من المادة  ٤٢
يز القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى ملاحقة مرتكبي الجرائم الأصلية بتهمة غسل الأموال إذا ويج

مــن لائحــة الجماعــة الاقتصــادية  ١٢٠مــا قــاموا بغســل العائــدات المتأتيــة مــن تلــك الجــرائم (المــادة  
  والنقدية لوسط أفريقيا).

ن هــذا المفهــوم غـير معــرَّف، بحيــث  مــن القـانون الجنــائي)، لك ـ  ٢٠٦والإخفـاء فعــلٌ جنـائي (المــادة   
  يتضح ما إذا كان يشمل العناصر المنصوص عليها في الاتفاقية.    لا
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 
ــيُ ــان      دُّعَ ــةً (المادت ــةً جنائي ــة جريم ــد الممتلكــات العمومي ــا  ٣٦٤و ٣٦٣اخــتلاس أو تبدي ــن الق نون م

  . لث المستفيد غير مشمولالجنائي). بيد أنَّ عنصر الطرف الثا
من الاتفاقيـة، ولا يُعـد الإثـراء غـير      ١٩ولا تطابق الأحكام المتعلقة بإساءة استغلال الوظائف المادة 

  المشروع جريمة جنائية.
من القانون الجنائي السرقة وخيانة الأمانـة، علـى التـوالي. وتعـد إسـاءة       ١٧٨و ١٦٣وتجرِّم المادتان 

مــن  ٨٩١مــن القــانون الجنــائي والمــادة  ٢١٥اســتخدام موجــودات الشــركة جريمــةً جنائيــةً (المــادة  
بشـأن   ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٧ المـؤرَّخ القانون الموحد لمنظمـة مواءمـة قـوانين الأعمـال في أفريقيـا      

ممتلكـات" و"عُهـد   أيِّ الشركات التجارية وجماعات المصـالح الاقتصـادية). ومفـاهيم "التحويـل" و"    
  بها إلى شخص بحكم موقعه" ليست مشمولة.

    
    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة 

مـن القـانون الجنـائي). ولا تشـمل      ١٤٤إلى  ١٣٩و ١٢٩إعاقـة سـير العدالـة مجرَّمـة جزئيـا (المـواد       
 مـن القـانون الجنـائي التـدخل في الإدلاء بالشـهادة أو تقـديم الأدلـة. وتشـمل المـواد مـن           ١٢٩لمادة ا

  من القانون بالخصوص فِعلَي الازدراء والعنف ضد بعض الموظفين.   ١٤٤إلى  ١٣٩
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 
لمســؤولية الشخصـيات الاعتباريــة. ولا تخــلُّ هــذه  مــن القــانون الجنـائي المبــدأ العــام   ١٠تعـالج المــادة  

أنَّ الأحكام التي تجرِّم غسل الأموال هي وحـدها الـتي   إلاَّ  ،المسؤولية بمسؤولية الشخصيات الطبيعية
مـن لائحـة    ١٢٦مـن القـانون الجنـائي والمـادة      ٢٠٥تنص على تغريم الشخصيات الاعتبارية (المادة 

والمــواد الــتي تليهــا مــن القــانون المــدني  ١٣٨٢ط أفريقيــا والمــادة الجماعــة الاقتصــادية والنقديــة لوســ
  ، الذي لا يزال منطبقا في جمهورية أفريقيا الوسطى). ١٩٥٩الفرنسي لعام 

    
    )٢٧المشاركة والشروع (المادة 

 مـن لائحـة الجماعـة    ٨مـن القـانون الجنـائي والمـادة      ١٢و ١١يعدُّ التواطـؤ جريمـةً جنائيـةً (المادتـان     
تصادية والنقدية لوسط أفريقيا). والمشاركة في جماعـة بغيـة ارتكـاب جريمـة أو التـآمر مـن أجـل        الاق

مــن لائحــة  ٨ارتكــاب جريمــة فعــلان منصــوص عليهمــا فيمــا يتعلــق بجــرائم غســل الأمــوال (المــادة  
ــا علــى أفعــال الشــروع في      ــا). ويعاقــب القــانون تلقائي الجماعــة الاقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقي

مــن القــانون الجنــائي) وفي حــالات يحــددها بشــأن  ٣) (المــادة الجنايــاتاب الجــرائم الخطــيرة (ارتكــ
من القانون). ولما كانت الأفعـال المجرَّمـة بموجـب الاتفاقيـة جـرائم       ٤) (المادة الجنحالجرائم العادية (

ا عادية، فيجب الـنص صـراحة علـى معاقبـة الشـروع فيهـا. والشـروع منصـوصٌ عليـه صـراحةً فيم ـ          
الاقتصـادية   مـن لائحـة الجماعـة    ١١٤من القانون الجنائي والمادة  ١٩٩يتعلق بغسل الأموال (المادة 

والنقديــة لوســط أفريقيــا)، ولكــن لــيس فيمــا يتعلــق بجميــع الجــرائم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة.    
  الإعداد لارتكاب الجريمة فعلا جنائيا. دُّيُع ولا
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    )٣٧و ٣٠والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان الملاحقة والمقاضاة 
تعتبر معظم الجرائم المشمولة بالاتفاقية جرائم خطيرة يعاقب عليهـا بالسـجن لمـدة تتـراوح عقوباتهـا      

ــين   ــة لا     ١٠و ٥القصــوى ب ــدو أنَّ أحكــام الغرام ــات، يب ــق بالغرام ــا يتعل تأخــذ في  ســنوات. وفيم
مـن القـانون الجنـائي     ٢٠٢في حالات غسل الأموال (المادة إلاَّ ريمة المعنية الاعتبار مدى خطورة الج

  من لائحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). ١٨والمادة 
مـن الدسـتور).    ٦٧في ظروف معينة (المادة إلاَّ ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة التي لا يمكن رفعها 

من الدستور). بيـد   ٦٧قضائية إذا طلبت الجمعية الوطنية ذلك (المادة ويجوز أيضا تعليق الملاحقة ال
أنه يجوز التحقيق مع أعضاء البرلمان وإخضاعهم لتدابير مؤقتة؛ ويتوقف سريان فتـرة التقـادم خـلال    

مــن الدســتور) ولكــن لديــه  ٤٧فتــرة الحصــانة. ولــيس لــدى رئــيس الجمهوريــة أيــة حصــانة (المــادة 
  لدى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أية حصانة. امتيازات قضائية. وليس

من قانون الإجراءات الجزائية مبدأ السلطة التقديرية فيما يخـص الملاحقـة القضـائية،     ٢٨وتقرُّ المادة 
لكنه مقيَّد بإمكانية إقامة دعوى مدنية في إطار الإجراءات الجنائيـة. والمـدعي العـام ملـزمٌ بالملاحقـة      

مـن لائحـة الجماعـة     ٧٣ا تحال إليه قضية من الهيئة الوطنية للتحقيقـات الماليـة (المـادة    القضائية عندم
  الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). 

مــن قــانون الإجــراءات  ١٠٤إلى  ٩١والإفــراج عــن المتــهمين قيــد المحاكمــة منصــوصٌ عليــه (المــواد  
تـدابير الـتي يمكـن لقاضـي التحقيـق تطبيقهـا       الجنائية). ويقرُّ قانون الإجراءات الجنائيـة سلسـلةً مـن ال   

  لضمان حضور الشخص محاكمته. ويجوز الأمر بالاحتجاز قبل المحاكمة في ظروف معينة.
 ٤٢٨(المـادة   والإفراج المبكر أو المشروط منصوصٌ عليهما في ظروف معينة تحـدد بموجـب مرسـوم   

 يكـن المرسـوم المـذكور قـد اعتمـد بعـد       من قانون الإجـراءات الجنائيـة). وإبَّـان الزيـارة القُطريـة، لم     
  )١(يكن دور القاضي المسؤول عن إنفاذ الأحكام قد أقر بعد. ولم

) ٧٢) والقـانون المـنظم للسـلطة القضـائية (المـادة      ١٣٦(المـادة   وتنص اللائحة العامة للخدمة المدنية
ون أجـر (المـادة   على تدابير تأديبية. ويجب وقف أيِّ مسؤول يخضع لإجراءات جنائيـة عـن عملـه د   

موظـف يخضـع   يِّ من القانون الخـاص بـالموظفين المـدنيين). وبالإضـافة إلى ذلـك، لا يجـوز لأ       ١٣٩
مـن مرسـوم قـانون     ٢٠١لتدبير تأديبي أن يدخل امتحان تنافسـي لتعـيين مـوظفين عمـوميين (المـادة      
الخدمـة العامـة. وأخـيرا،    الموظفين المدنيين)، أو أن يعيَّن في وظيفـة عامـة أخـرى أو أن يعـاد إلحاقـه ب     

مـن رسـوم    ٢٠٤موظف يُحكم عليه بالسجن بالفصل الفوري من الخدمـة (المـادة   أيِّ يجوز معاقبة 
  قانون الموظفين المدنيين).

والمنع من شغل المناصب العامـة أو العمـل في الهيئـات الحكوميـة والحرمـان مـن الأهليـة لشـغل تلـك          
من القانون الجنائي). غير أنَّ هذه العقوبـة غـير منصـوص     ٢٤الوظائف عقوبة إضافية مقررة (المادة 

__________ 

بعد الزيارة القُطرية، أشارت السلطات إلى إقرار دور القاضي المسؤول عن إنفاذ الأحكام بموجب المرسوم   )١(  
بشأن تعيين المسؤولين القضائيين أو انتدابهم أو تثبيتهم  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٢ المؤرَّخ ٢١-١٠رقم 

  لأداء مختلف أدوار السلطة القضائية



CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.38

 

6/17 V.17-03097 
 

عليها صراحةً في ما يتعلق بجرائم الفساد. وعلاوةً على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت تنطبق 
  أيضا على العمل بالمنشآت المملوكة كليا أو جزئيا للدولة. 

  ولا توجد تدابير رسمية لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء المفرج عنهم.  
) ١٢٩وتتضمن لائحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا أحكاماً لتخفيف العقوبـة (المـادة   

على الأشخاص الذين يشـاركون في جـرائم غسـل الأمـوال أو شـاركوا فيهـا في حـال تعـاونهم مـع          
). بيـد أنَّ تـدابير الحمايـة    ١٢٨لاحقة القضائية أو إعفائهم من العقوبـة (المـادة   سلطات التحقيق والم
  غير منصوص عليها.  

    
    )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 

تنص لائحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا على حماية هوية الشـهود في قضـايا غسـل    
من الملاحقة للأشخاص المعنيين بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل     ) والحصانة ١٠٠الأموال (المادة 

الإرهاب وانتشـار الأسـلحة في حـال تقـديمهم إفـادات بنيـة حسـنة إلى الهيئـة الوطنيـة للتحقيقـات           
). ولــيس هنــاك أحكــامٌ أخــرى تــنص علــى حمايــة الشــهود والخــبراء والضــحايا   ٨٨الماليــة (المــادة 

  وغيرهم من المبلغين.
شـخص يلحقـه ضـرر شخصـي ومباشـر      يِّ من قانون الإجراءات الجنائيـة لأ  ٤و ٢ن وتسمح المادتا

  نتيجة ارتكاب جريمة ما برفع دعوى مدنية. 
    

    )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 
يا من القانون الجنائي). والمصادرة منصوص عليهـا في قضـا   ٢١يوجد نظامٌ شاملٌ للمصادرة (المادة 

مــن لائحــة الجماعــة     ١٢٧و ١١٨مــن القــانون الجنــائي والمادتــان     ٢٠١غســل الأمــوال (المــادة   
  الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا)، ولكن ليس في قضايا الفساد.

مـن قـانون    ٦٤ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء عمليـات تفتـيش وضـبط الموجـودات (المـادة      
مـن لائحـة الجماعـة الاقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا         ١٠٤ادة الإجراءات الجنائية). وتكفـل الم ـ 

ــالجرائم، وكــذلك حجــز       ــة ب ــد الممتلكــات المتعلق ــك    أيِّ ضــبط وتجمي ــد تل ــن تحدي أشــياء تمكــن م
سـاعة   ٤٨الممتلكات. ولدى الهيئة الوطنية للتحقيقات المالية سلطة وقف المعـاملات المشـبوهة لمـدة    

مـن لائحـة    ٧٤عي العـام، الـذي يتخـذ قـراراً بشـأن التجميـد (المـادة        من أجل إحالة المسألة إلى المد
  الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).

دة أو المـتحفظ  وليست لـدى جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى جهـة متخصصـة في إدارة الممتلكـات المجمَّ ـ       
  عليها أو المصادرة.  

صادية والنقدية لوسط أفريقيـا علـى المصـادرة    وفيما يتعلق بغسل الأموال، تنص لائحة الجماعة الاقت
) ١١٨، بما في ذلك الممتلكات المشـروعة المنشـأ (المـادة    زئية لممتلكات المتهم بعد إدانتهالكلية أو الج

وكذلك المصادرة الإلزاميـة لعائـدات الجريمـة، بمـا في ذلـك الممتلكـات والإيـرادات المتأتيـة منـها، أو          
  ).١٣٠مشروعة والتي خلطت بها هذه العائدات (المادة  الممتلكات المكتسبة من مصادر
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ــم بالمصــدر غــير المشــروع        ــه لم يكــن يعل ويجــب علــى مرتكــب جريمــة غســل الأمــوال أن يثبــت أن
  من لائحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).  ١٣٠للعائدات المعرَّضة للمصادرة (المادة 

ا في المطالبـة باسـترداد الموجـودات المضـبوطة     قًّله حأنَّ  شخص يتصرف بحسن نية ويدعييِّ ويجوز لأ
  من قانون الإجراءات الجنائية). ٦٤أن يقدم طلباً إلى قاضي التحقيق (الفقرة الأخيرة من المادة 

 ٠٤٢-٥  من المرسوم رقـم  ٨ولا يجوز الاحتجاج بالسرية المصرفية في قضايا غسل الأموال (المادة 
ــان  ٢٠٠٥شــباط/فبراير  ٢٢ المــؤرَّخ ــة    ١٠١و ٧٥والمادت مــن لائحــة الجماعــة الاقتصــادية والنقدي

  لوسط أفريقيا).  
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 
سـنوات   ١٠ينصُّ قانون الإجراءات الجنائية على فترة تقـادم فيمـا يخـص الملاحقـة القضـائية، وهـي       

). وبمـا أنَّ  ٨)، وثـلاث سـنوات بالنسـبة للجـرائم العاديـة (المـادة       ٧بالنسبة للجرائم الخطيرة (المـادة  
. جرائم غسل الأموال وجرائم الفساد جرائم عادية، فهـي تخضـع لفتـرة تقـادم تبلـغ ثـلاث سـنوات       

ــة.      وقــفوي ــرة التقــادم هــذه عنــد بــدء إجــراءات التحقيــق أو إجــراءات قضــائية جنائي احتســاب فت
  الجاني من العدالة.فرار في حال  تسابهاوقف اح يتناول القانون مسألة ولا

ــرتكبي        ــة م ــد ملاحق ــةٍ أخــرى عن ــات في دول ــار الإدان ــا الوســطى في الاعتب ــة أفريقي ولا تأخــذ جمهوري
  الجرائم.

    
    )٤٢ الولاية القضائية (المادة

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة نطـاق الولايـة القضـائية لجمهوريـة أفريقيـا           ٣٢٢تحدد أحكام المادة 
ــا        ــه وفق ــة أيِّ شــخص ومحاكمت ــز ملاحق ــة ، وهــي تجي ــة للاتفاقي الوســطى بشــأن الأحكــام الإلزامي

 باختصـاص  قـرار الممكن الإمن للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، ولكنها لا توضح ما إذا كان 
  من الاتفاقية. ٤٢امية من المادة المحاكم الوطنية بتطبيق الأحكام غير الإلز

    
    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 

). والإنهــاء المــرتبط بالفســاد غــير  ٣٤يحــدد قــانون الاشــتراء العمــومي أســباب إنهــاء العقــود (المــادة   
لقانونية المبرمة عن طريق الفسـاد قـد تلغـى علـى أسـاس أنهـا       منصوص عليه صراحةً؛ بيد أنَّ العقود ا

  من القانون المدني). ١١٣١غير مشروعة (المادة 
شخص لحقه ضررٌ مباشرٌ إقامة دعوى مدنية للتعويض عن الضـرر النـاجم مباشـرةً عـن     يِّ ويجوز لأ

تكــون طرفــاً في  مـن قــانون الإجــراءات الجنائيـة). وللجمعيــات الحـق في أن    ٤و ٢الجريمـة (المادتــان  
  من لوائح تنظيم الجمعيات).  ٧الإجراءات القانونية (المادة 
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 
اللجنة الوطنية لمكافحـة الفسـاد    لدى جمهورية أفريقيا الوسطى عدة هيئات متخصصة، منها تحديداً

 ٢٢ المـؤرَّخ ) والهيئـة الوطنيـة للتحقيقـات الماليـة (المرسـوم      ٢٠٠٨رس آذار/ما ٣١ المؤرَّخ(المرسوم 
). بيد أنَّ اللجنة ليست سلطة مختصة بإنفـاذ القـانون. والهيئـة تعـاني مـن نقـص       ٢٠٠٥شباط/فبراير 

  كبير في الموارد.  
وقــد أنشــئت إدارة خاصــة بالمســائل الاقتصــادية داخــل جهــاز النيابــة العامــة بــدائرة بــانغي بموجــب   

  .٢٠٠٥تموز/يوليه  ١٥ المؤرَّخ ٢٠١-٥ لمرسوم رقما
ــة والمســؤولين العمــوميين أو بــين       ولا يــنص القــانون علــى التعــاون المباشــر بــين الســلطات العمومي

  السلطات العمومية وسلطات التحقيق والملاحقة. 
والإبـلاغ  وقد أُعدت بعض التدريبات لفائدة القطاع الخاص بشأن مسائل الفساد وغسل الأموال. 

مـن لائحـة الجماعـة     ٨٣عن المعاملات المشبوهة إلى الهيئة الوطنية للتحقيقات الماليـة إلزامـي (المـادة    
  الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢- ٢  

  )؛٣٠من المادة  ٢ليس لدى رئيس الجمهورية حصانة بل مجرد امتياز قضائي (الفقرة  •
بالملاحقـة القضـائية في الـدعاوى المدنيـة المرفوعـة للمطالبـة بـالتعويض في         ملزمٌالمدعي العام   •

إطار الإجراءات الجنائية وعنـدما تحـال إليـه قضـايا مـن الوكالـة الوطنيـة للتحقيقـات الماليـة          
  ).٣٠من المادة  ٣(الفقرة 

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣- ٢  

  جمهورية أفريقيا الوسطى بما يلي:يوصى بأن تقوم 
  جمع الإحصاءات والسوابق القضائية •
تعريفٍ عامٍّ لتعبير "موظف عمومي" يشمل جميع المسؤولين المشـار إلـيهم    اعتمادالنظر في   •

  )١٧و ١٥من الاتفاقية (المادتان  ٢في الفقرة (أ) من المادة 
تي تجــرم رشــو المــوظفين العمــوميين إدراج مفهــوم الطــرف الثالــث المســتفيد في الأحكــام الــ •

  )١٥الوطنيين (المادة 
ضـمن أركـان جريمـة رشـو المـوظفين      الامتنـاع عـن الفعـل    حـالات  بـإدراج   الاكتفاءعدم  •

  )١٥المادة (الفقرة (أ) من  القيام بفعلالعموميين الوطنيين بل إدراج أيضا حالات 
المؤسسات الدولية العمومية، والنظـر في  تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي  •

  )١٦تجريم ارتشائهم (المادة 
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توسيع نطاق أحكامها المتعلقة باختلاس الممتلكات وتبديدها لتشمل ارتكاب هذه الأفعال  •
  )١٧لصالح شخص آخر (المادة 

النظــر في تجــريم شــراء النفــوذ وتوســيع نطــاق أحكــام القــانون المتعلقــة ببيــع النفــوذ لتشــمل   •
  )١٨هوم الطرف الثالث المستفيد ولا تحصر الجريمة في بعض الجناة (المادة مف

  )١٩النظر في استحداث جريمةٍ عامةٍ تتعلق بإساءة استغلال الوظائف (المادة  •
  )٢٠النظر في تجريم الإثراء غير المشروع (المادة   •
ق أحكامهـا المتعلقـة   النظر في تجريم الرشو في القطاع الخاص؛ والنظـر أيضـاً في توسـيع نطـا      •

بالارتشــاء في القطــاع الخــاص لتشــمل عناصــر المزيــة غــير المســتحقة لصــالح شــخص آخــر    
  )٢١وحذف العنصر الإضافي "دون علم أو موافقة رب عمله" (المادة 

التأكــد مــن أنَّ الجــرائم المتعلقــة بــاختلاس الممتلكــات في القطــاع الخــاص تشــمل مفهــومي    •
  )٢٢و"عُهد بها إلى شخصٍ بحكم موقعه" (المادة  ممتلكات"أيِّ "التحويل" و"

  )٢٤من الاتفاقية (المادة  ٢٤النظر في تعريف مفهوم الإخفاء وفقاً لأحكام المادة  • 
اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لضمان أنَّ الجرائم المتعلقة بإعاقة سير العدالة تشـمل جميـع    • 

التــدخل في الإدلاء بالشــهادة أو تقــديم الأدلــة،  العناصــر الــتي حــددتها الاتفاقيــة، ولا ســيما
  )٢٥والتأكد من أنَّ هذه الجرائم تنطبق على جميع مسؤولي العدالة وإنفاذ القانون (المادة 

النص على مسؤولية الشخصـيات الاعتباريـة عـن الجـرائم الأخـرى بخـلاف غسـل الأمـوال          •
  )٢٦وتحديد العقوبات عليها (المادة 

أفعال الشروع في ارتكـاب الجـرائم الأخـرى المنصـوص عليهـا طبقـاً للاتفاقيـة        كفالة شمول  •
  )٢٧بخلاف غسل الأموال، والنظر في تجريم أفعال الإعداد (المادة 

تشمل حالات فرار الجاني المزعم من العدالة، والنظر في تمديد الفترة  تقادمالنص على فترة  •
  )٢٩لاتفاقية (المادة مة وفقاً لرة بشأن الأفعال المجرَّالمقرَّ

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لضمان أن تراعي جميع العقوبـات المنطبقـة علـى جـرائم الفسـاد        •  
تماماً خطورة تلك الجرائم، على غرار العقوبات المنطبقة على جرائم غسل الأموال (الفقرة 

  )٣٠من المادة  ١
ــراج      •   ــالإفراج المبكــر والإف ــذي يحــدد دور القاضــي   اعتمــاد المرســوم المتعلــق ب المشــروط وال

  )٣٠من المادة  ٥المسؤول عن إنفاذ الأحكام (الفقرة 
النظر في وضع إجراءات تمكن السلطة المختصة من عزل أو نقـل الموظـف العمـومي المتـهم       •  

  )٣٠من المادة  ٦تفاقية (الفقرة بارتكاب فعلٍ مجرَّمٍ وفقاً للا
ارتكـاب جـرائم فسـاد مـن تـولي مناصـب عامـة أو        شخص يـدان ب أيِّ النظر في كفالة منع   •

  )٣٠من المادة  ٧كليا أو جزئيا للدولة (الفقرة  مملوكةٍشغل وظائف لدى منشآتٍ 
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 ١٠النظر في اعتماد تدابير تتعلق بإعادة إدمـاج السـجناء المفـرج عنـهم في المجتمـع (الفقـرة         •
  )٣٠من المادة 

بتطبيق تدابير المصادرة والتجميـد والضـبط في قضـايا    اعتماد ما قد يلزم من تدابير للسماح  •
  )٣١الفساد، تماشيا مع التدابير المعمول بها في قضايا غسل الأموال (المادة 

إنشــاء هيئــة متخصصــة لإدارة الممتلكــات المحجــوزة أو المصــادرة أو المجمــدة وفقــاً لأحكــام    •
  )٣١من المادة  ٣الاتفاقية (الفقرة 

 ٣١مـن المـادة    ٧أمـام الملاحقـة القضـائية (الفقـرة      سرية المصرفية عائقاًتشكل ال ضمان ألاَّ  •
  )٤٠والمادة 

مصـادرة  النظر في إمكانية مطالبـة الجـاني بإثبـات المصـدر المشـروع للممتلكـات المعرَّضـة لل        •
  )٣١من المادة  ٨(الفقرة 

هـم مـن الأشـخاص    وضع إطار قانوني لكفالة الحماية الفعالة للشهود والخبراء والضحايا وغير  •
ــذين يقــدِّمون  إلى الســلطات المختصــة بشــأن الفعــل المجــرَّم، بغــض النظــر عــن     معلومــاتال

  )٣٧من المادة  ٤والفقرة  ٣٣و ٣٢مشاركتهم في ارتكاب الفعل المجرَّم (المادتان 
ــاذ القــانون، وضــمان منحهــا       • ــة متخصصــة في مكافحــة الفســاد مــن خــلال إنف إنشــاء هيئ

  )  ٣٦الاستقلالية والقدرات والموارد اللازمة؛ والنظر في تعزيز الهيئات القائمة (المادة 
توسيع نطاق التدابير الرامية إلى تشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شـاركوا في ارتكـاب    •

معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة في حالات أخرى غـير حـالات    فعل مجرَّم على تقديم
  )٣٧غسل الأموال؛ والنظر في تنفيذ تدابير لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها (المادة 

اتخاذ ما قد يلـزم مـن تـدابير لإتاحـة التعـاون المباشـر بـين السـلطات الوطنيـة المسـؤولة عـن             •
  )٣٨كشف ومكافحة الجرائم (المادة 

ــالتحقيق        • اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير لتشــجيع التعــاون بــين الســلطات الوطنيــة المعنيــة ب
 ١والملاحقة القضائية وكيانات القطاع الخاص، بما يتخطى قضـايا غسـل الأمـوال (الفقـرة     

  )؛٣٩من المادة 
 مـن  ٢النظر في اتخاذ تدابير لتشجيع الأشخاص علـى التبليـغ عـن الجـرائم المرتكبـة (الفقـرة         •

  )٣٩المادة 
  )٤١النظر في تنفيذ أحكام بشأن السجلات الجنائية (المادة   •
 ٤٢النظر في كفالة إقـرار الولايـة القضـائية فيمـا يتعلـق بالأحكـام غـير الإلزاميـة مـن المـادة             •

  )٤٢ المادةمن  ٤و ٢(الفقرتان 
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    الاتفاقية الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ  -٤-٢  
  )٣٣و ٣٢و ١٧ملخَّص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة (المواد   •
  )٤١(المادة  مساعدة ميدانية من خبير مؤهل  •
  )٤١و ٣١المشورة القانونية (المادتان   •
  )٤١و ٣٧و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ١٦وضع خطة عمل (المواد   •
  )٣٧و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ١٧برامج بناء القدرات (المواد   •
  )٤١و ٣٦و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ١٦القوانين النموذجية (المواد  •
  )٤١و ٣٧و ٣١الصياغة القانونية (المواد   •
  )٣٦الدعم المالي من أجل إنشاء مقر للهيئة العليا الجديدة المعنية بالحكم الرشيد (المادة  •
  )٣٦(المادة  المساعدة في وضع قانون محدد بغية كفالة استقلال الهيئة المنشأة •
  )٣٧تعزيز السلطات المسؤولة عن مكافحة الفساد (المادة  •
  بناء القدرات:   •

  )٣٠في مجال المراجعة القضائية وتعديل الأحكام القضائية (المادة   ○  
الجرائم المشمولة بالاتفاقية والكشف  لدى السلطة القضائية والهيئات المسؤولة عن منع  ○  

  )٣٦عنها ومكافحتها (المادة 
المســاعدة في تحقيــق التــرابط الشــبكي بــين الهيئــات الوطنيــة المشــاركة في مكافحــة الجــرائم     •

  ).٣٨المشمولة بالاتفاقية (المادة 
    

    الفصل الرابع: التعاون الدولي  -٣  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

  تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية 
    )٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد 

عـت اتفاقـات   قَّد بشـأن تسـليم المجـرمين. وقـد و    ليس لدى جمهورية أفريقيا الوسـطى أيُّ قـانون محـدَّ   
ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تسـليم المجـرمين مثـل اتفـاق تسـليم المجـرمين بـين الـدول الأعضـاء في          
الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (يشار إليه فيما يلي باسم "اتفاق تسليم المجرمين الخـاص  

واتفـاق التعـاون    ٢٠٠٤/ينـاير  كـانون الثاني  ٢٨بالجماعة الاقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا") في    
. وبالإضـافة إلى ذلـك،   ١٩٦٥كـانون الثاني/ينـاير    ١٨بشأن المسائل القضائية المـبرم مـع فرنسـا في    

تتضــمن لائحــة الجماعــة الاقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا أحكامــاً تتعلــق بجــرائم غســل الأمــوال 
المغـرب خـلال الزيـارة القُطريـة.      بشـأن اتفـاق مـع    جاريـاً ). وكان التفاوض ١٦٤إلى  ١٥٩(المواد 

ويحدد قانون الإجراءات الجنائية شروط وآثار وإجراءات تسـليم المجـرمين مـا لم يوجـد اتفـاق دولي      
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من اتفاق تسليم المجـرمين الخـاص بالجماعـة     ١١؛ انظر أيضا المادة ٣٧٧ينص على غير ذلك (المادة 
  الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). 

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة).   ٣٨٠لمجــرمين لشــرط ازدواجيــة التجــريم (المــادة  ويخضــع تســليم ا
مــن  ٣٨٠ســنتين (المــادة  القصــوى علــى الجريمــة المعنيــة عــن الســجن لمــدة  تقــل العقوبــة  ويجــب ألاَّ

مـن اتفـاق التعـاون     ٤١هـذه المـدة إلى سـنةٍ واحـدةٍ في بعـض الاتفاقـات (المـادة         القانون). وتخفَّـض 
مـن اتفـاق تسـليم المجـرمين الخـاص       ٣مـن المـادة    ١المسائل القضائية المبرم مع فرنسـا والفقـرة   بشأن 

وبالنسبة لـبعض الجـرائم لا يوجـد شـرط يتعلـق بالحـد        )الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بالجماعة
حالــة  مــن لائحــة الجماعــة الاقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا). وفي  ١٥٩الأدنى للعقوبــة (المــادة 

ارتكاب جرائم متعددة، يسمح اتفاق تسليم المجرمين الخاص بالجماعـة الاقتصـادية والنقديـة لوسـط     
تقـل العقوبـة    أفريقيا بالتسليم غير المشروط بالنسبة لجميع هذه الجرائم. وتشترط صكوك أخرى ألاَّ

  لجنائية).من قانون الإجراءات ا ٣٨١من المادة  ٢المقررة عن السجن لمدة سنتين (الفقرة 
وفي إطار التطبيق المباشر للاتفاقية، لا تعتبر الأفعال المجرَّمة بموجب الاتفاقية جرائم سياسـية، وتعتـبر   

  كلها جرائم تستوجب التسليم.
ولا تجعل جمهورية أفريقيا الوسطى التسـليم مشـروطاً بوجـود معاهـدة وهـي تعتـبر الاتفاقيـة أساسـاً         

  لغ الأمين العام بذلك. قانونيا للتسليم. غير أنها لم تب
ــادة      ــلٌ للتســليم بالنســبة لجــرائم غســل الأمــوال (الم ــاك إجــراءٌ معجَّ مــن لائحــة الجماعــة   ١٦٠وهن

الاقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا) وبالنسـبة للحـالات الـتي يوافـق فيهـا الشـخص المطلـوب علـى            
تجـاز الشـخص المطلـوب    من قـانون الإجـراءات الجنائيـة). ويجـوز اح     ٣٩١و ٣٩٠تسليمه (المادتان
الاقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا،      من اتفاق تسليم المجرمين الخاص بالجماعـة  ١٦تسليمه (المادة 

ــا، والمــادة    مــن لائحــة الجماعــة  ١٦٢والمــادة  ــة لوســط أفريقي ــانون  ٣٨٨الاقتصــادية والنقدي مــن ق
ن القضائي التي وقعتـها دول الاتحـاد   من الاتفاقية العامة بشأن التعاو ٥١الإجراءات الجنائية، والمادة 

  الأفريقي والملغاشي).
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      ٣٨٢مـن المـادة    ١والفقـرة   ٣٧٩ولا يمكن تسليم المواطنين (المـادة  

من الاتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي المذكورة أعلاه). وتنص عدة اتفاقيـات علـى    ٤٢والمادة 
مـن اتفـاق التعـاون بشـأن المسـائل القضـائية المـبرم مـع          ٤٠(المـادة   إمَّا المحاكمـة" مبدأ "إمَّا التسليم و

من اتفاق  ٤-٥الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والمادة  من لائحة الجماعة ١٦٤فرنسا، والمادة 
مـن   ٤٢تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسـط أفريقيـا، والمـادة    

  الاتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي) بخلاف قانون الإجراءات الجنائية. 
ويجوز لجمهورية أفريقيا الوسطى إنفاذ عقوبة مفروضة في الخارج إذا رفضت تسليم مواطنٍ بغرض 

مـن الاتفاقيـة العامـة     ٦٠إنفاذ حكم صـدر ضـده في إطـار التطبيـق المباشـر للاتفاقيـة ووفقـاً للمـادة         
  لتعاون القضائي.  بشأن ا

) ٥و ٤و ٣وحقوق الأفراد الـذين يخضـعون لإجـراءات التسـليم مكفولـةٌ بموجـب الدسـتور (المـواد         
  ).٣٨٨وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 
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)، رفض التسليم لأسباب تمييزية على أساس الجنس أو العـرق  ٦ويجوز، استناداً إلى الدستور (المادة 
صل العرقي للشخص المطلـوب تسـليمه. ورفـض التسـليم بسـبب جـرائم       أو الدين أو الجنسية أو الأ

من اتفاق التعاون بشأن المسائل القضائية المبرم مع فرنسـا والمـادة    ٤٢سياسية منصوص عليه (المادة 
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة     ٣٨٢من الاتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي). وتنص المادة  ٤٤

يم المطلوب لغرض سياسي أو إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سـيحاكم  على رفض طلب التسل
  أمام محكمة لا تقدم الضمانات الأساسية للإجراءات الجنائية أو حماية حقوق الدفاع.

 ٣٨٢ولا يندرج اعتبار أنَّ الجريمة تتعلق بأمور ضريبية ضمن أسباب رفض طلبات التسـليم (المـادة   
  من القانون).  

مــن اتفــاق التعــاون بشــأن المســائل القضــائية مــع فرنســا) نقــل   ٢٢اهــدة (المــادة ويمكــن بموجــب مع
  الأشخاص المحكوم عليهم.

ولا يوجد ما ينص على نقل الإجراءات الجنائية إلاَّ في لائحة الجماعـة الاقتصـادية والنقديـة لوسـط     
تطبيـق أحكـام    )، لكن السلطات أكـدت أنَّ جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى يمكنـها     ١٣٤أفريقيا (المادة 

مــن القــانون). ومــع ذلــك، لم يحــدث أيُّ نقــلٍ للإجــراءات الجنائيــة   ٥٠٣الاتفاقيــة مباشــرة (المــادة 
  خلال الزيارة القُطرية. 

    
    )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 

ــواد     ــة بموجــب الم ــة المتبادل ــنظَّم المســاعدة القانوني ــانون الإجــراءات الجنائي ــ  ٣٧٣إلى  ٣٦٤ت ة مــن ق
وبموجب اتفاق المساعدة القضائية الموقع بين الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط 

الاقتصــادية والنقديــة  أفريقيــا (المشــار إليــه أدنــاه بعبــارة "اتفــاق التعــاون القضــائي الخــاص بالجماعــة 
والنقديـة لوسـط    لوسط أفريقيا"). وهناك أيضـا أحكـام ذات الصـلة في لائحـة الجماعـة الاقتصـادية      

) والاتفاق المتعلق بالتعـاون بشـأن المسـائل القضـائية المـبرم مـع فرنسـا        ١٦٤إلى  ١٣٣أفريقيا (المواد 
  والاتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي.

ولا توجـــد قيـــودٌ فيمـــا يتعلـــق بتقـــديم المســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة فيمـــا يخـــص الجـــرائم المتعلقـــة    
  . ويمكن لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تتعاون على أساس الاتفاقية. بالشخصيات الاعتبارية

ويمكن لجمهورية أفريقيا الوسطى أن تقـدم أيَّ شـكل مـن أشـكال المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة الـتي         
تسمح بها الإجراءات المحليـة. بيـد أنـه لا يجـوز إخضـاع الشـخص الملاحـق قضـائيا للاسـتجواب أو          

  من قانون الإجراءات الجنائية). ٣٦٩فقته (المادة بمواإلاَّ المواجهة 
ــب مســبق،     ــات ذات الصــلة دون طل ــل المعلوم ــل   إلاَّ ولا يمكــن نق ــوال وتموي في قضــايا غســل الأم

  من لائحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).  ٨٢الإرهاب (المادة 
مـن قـانون    ٣٦٨القانونيـة المتبادلـة (المـادة    ولا تشكل السرية المصرفية سببا لـرفض تقـديم المسـاعدة    

  الإجراءات الجنائية).
تبادل المساعدة القانونية في غياب ازدواجية التجريم، بينما تُشترط ازدواجيـة التجـريم    ويجيز القانون

  ).  ٢١في إطار اتفاقية التعاون القضائي الخاصة بالجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (المادة 
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من اتفاقية التعاون القضائي الخاصة بالجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا والمـادة    ٢٥وتجيز المادة 
  من لائحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين. ١٤٠

مـن   ٣٦٤المتبادلة (المادة  ووزارة العدل هي السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى لم تبلــغ الأمــين العــام بــذلك. وفي  أنَّ قــانون الإجــراءات الجنائيــة). غــير 

مـن   ٣٦٤الحالات العاجلة، يجوز إرسـال الطلبـات مباشـرة إلى السـلطات المختصـة لتنفـذها (المـادة        
إلاَّ ية للشرطة الجنائية (الإنتربـول) لا تجـوز   القانون). بيد أنَّ إحالة الطلبات من خلال المنظمة الدول

  .)لاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيامن لائحة الجماعة ا ١٣٥في قضايا غسل الأموال (المادة 
مـن الدسـتور). ولم يبلَّـغ الأمـين      ٢٤ويجب تقديم الطلبات خطياً بالفرنسية أو بلغة السـانغو (المـادة   

  العام باللغات المقبولة. 
مـن اتفـاق التعـاون     ٣٤بالطلبات (المـادة   ض الأحكام متطلبات الشكل والمضمون المتعلقةوتحدد بع

من لائحة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسـط   ١٤٢بشأن المسائل القضائية المبرم مع فرنسا والمادة 
  أفريقيا). بيد أنَّ الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرةً.

شريعات المحلية عقد جلسات الاستماع عن طريـق التـداول بالفيـديو لـلإدلاء بشـهادة،      ولا تنظم الت
  ومن المتعذر تنظيم هذه الجلسات من الناحية العملية. 

ــا        ــة أفريقي ــات، ولكــن جمهوري ــنظم ســرية الطلب ولا توجــد أحكــام ترســي قاعــدة التخصــيص أو ت
  الوسطى يمكن أن تطبق الاتفاقية مباشرةً في هذا الصدد.

ــادة      و ــة بموجــب الم ــة المتبادل ــانون   ٣٦٨تحــدَّد أســباب رفــض طلــب تقــديم المســاعدة القانوني مــن ق
 ١٤٣من اتفاق التعاون بشأن المسائل القضائية المبرم مع فرنسا والمادة  ٦الإجراءات الجنائية والمادة 

ين بيــان مــن اتفــاق التعــاون القضــائي الخــاص بالجماعــة الاقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا. ويــتع  
 ٣٣من قانون الإجراءات الجنائية والمـادة   ٣٦٨أسباب رفض طلب تبادل المساعدة القانونية (المادة 

مـن   ١٤٣من اتفاق التعاون القضائي الخاص بالجماعـة الاقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا والمـادة       
  الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). لائحة الجماعة

  للاتفاقية التنفيذ الفوري للطلب وإمكانية اقتراح الدولة الطالبة لمواعيد نهائية. ويتيح التطبيق المباشر
والمرور الآمن منظَّم بموجب اتفاق التعاون القضـائي الخـاص بالجماعـة الاقتصـادية والنقديـة لوسـط       

ئحـة  ) ولا١٠) واتفاق التعـاون بشـأن المسـائل القضـائية المـبرم مـع فرنسـا (المـادة         ٢٦أفريقيا (المادة 
  ) ويمكن كفالته بالتطبيق المباشر للاتفاقية.١٤٧الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (المادة 

في إلاَّ ولا توجد أحكام تنظيم سداد التكـاليف المتكبـدة لتنفيـذ طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة        
 ون القضــائي الخــاص بالجماعــة) واتفــاق التعــا١٢الاتفاقيــة العامــة بشــأن التعــاون القضــائي (المــادة  

الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا؛ الذي ينص على أنَّ الدولة المتلقية للطلب ينبغي أن تتحمل هذه 
  ).  ٣٤التكاليف، باستثناء ما يتعلق منها بمشاركة الخبراء ونقل الأشخاص المحتجزين (المادة 
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  ؛ أساليب التحري الخاصة التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

أبرمت جمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقاً بشـأن التعـاون بـين أجهـزة الشـرطة في دول وسـط أفريقيـا،        
اتصــال في البلــدان  وهــو يــنص علــى التعــاون المباشــر بــين أجهــزة إنفــاذ القــانون، ونشــرت مــوظفي 

الجماعــة الاقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا   المجــاورة علــى أســاس ذلــك الاتفــاق. وتكفــل لائحــة 
) وعلـى  ٨٠التعاون المباشر بين الوكالات الوطنية للتحقيقات المالية علـى الصـعيد الإقليمـي (المـادة     

). ويمكــن لجمهوريــة أفريقيــا الوســطى أن تســتخدم الاتفاقيــة كأســاسٍ   ٨٢الصــعيد الــدولي (المــادة  
والهيئــة الوطنيــة للتحقيقــات الماليــة ليســت عضــواً في  للتعــاون، وهــي تتعــاون عــن طريــق الإنتربــول.

 ةمجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية. وتواجه جمهورية أفريقيا الوسـطى تحـدياتٍ عملي ـ  
  في التعاون فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

ــا الوســطى إجــراء تحقيقــاتٍ مش ــ   ــة أفريقي ــانون  ٣٧٦إلى  ٣٧٤(المــواد  ةتركويحــوز لجمهوري مــن ق
  من اتفاق التعاون بين أجهزة الشرطة). ١٥إلى  ٥الإجراءات الجنائية والمواد 

وليست هناك أحكامٌ تنص على استخدام أساليب التحرِّي الخاصة. بيـد أنَّ السـلطات أكـدت أنهـا     
قات بشأن استخدامها. وينظم تُستخدم في الممارسة العملية. ولم تبرم جمهورية أفريقيا الوسطى اتفا

قانون الإجراءات الجنائيـة تنفيـذ العمليـات السـرية الأجنبيـة في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومراقبـة          
  ).٣٧١و ٣٧٠الأشخاص في الخارج (المادتان 

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  

 العقوبــة القصــوى عليهــا جميعــاًيمكــن تســليم المجــرمين فيمــا يتعلــق بعــدة جــرائم إذا كانــت   •  
 ٣٨١الحـد المنطبـق علـى جريمـة واحـدة (المـادة        تقل عن السجن لمدة سنتين، وهو أيضاً لا

  من قانون الإجراءات الجنائية).  
ــادة    •   ــز الم ــة       ٣٩٣تجي ــة الطالب ــأذن للدول ــة الاتهــام أن ت ــة لغرف ــانون الإجــراءات الجنائي مــن ق

مـن المـادة    ١٧ظَـر خلالهـا في طلـب التسـليم (الفقـرة      بالمشاركة في جلسة الاستماع التي ين
  من الاتفاقية).   ٤٤

    
    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  يوصى بأن تقوم جمهورية أفريقيا الوسطى بما يلي:
النظر في ما إذا كان اعتماد تشريعٍ محددٍ بشـأن تسـليم المجـرمين وتبـادل المسـاعدة القانونيـة        • 

  )  ٤٦و ٤٤قد يكون مفيداً (المادتان 
  )  ٤٤من المادة  ٢الموافقة على تسليم المجرمين دون اشتراط ازدواجية التجريم (الفقرة   •  
(أ)  ٦قانونيا لتسليم المجرمين (الفقرة الفرعية  إبلاغ الأمين العام بأنَّها تعتبر الاتفاقية أساساً  •  

    )٤٤من المادة 
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الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية موجبة للتسليم؛ وأنه، تشريعاتها أنَّ جميع إدراج ما يوضح في   •  
في حال رفض التسليم، تعرض القضية على السلطات الوطنية المختصة من أجل الملاحقـة؛  

ية الصادرة بموجب القانون الداخلي للدولـة الطالبـة سـتنفذ إذا رُفـض     وأنَّ الأحكام القضائ
  )٤٤من المادة  ١٣و ١١و ٧ التسليم لأغراض تنفيذ حكم قضائي (الفقرات

  )٤٥النظر في إبرام اتفاقاتٍ أو ترتيباتٍ إضافيةٍ بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم (الفقرة   •  
ــة اســتجواب أو مواجهــه    •   ــه   ياالشــخص الملاحــق قضــائ تيســير إمكاني في حــال عــدم موافقت

  )٤٦(أ) من المادة  ٣(الفقرة الفرعية 
النظر في إرسال المعلومات المتعلقة بالمسائل الجنائية بدون طلب مسبق في القضايا الأخـرى    •  

  )٤٦من المادة  ٤بخلاف غسل الأموال (الفقرة 
تحت أيِّ ظـرف مـن الظـروف، حتَّـى      تقديم المساعدة التي لا تنطوي على إجراءات قسرية  •  

في حــال عــدم تــوافر ازدواجيــة التجــريم، والنظــر في تقــديم مســاعدة أوســع نطاقــاً في هــذه   
  )  ٤٦المادة  (ب) و(ج) من٩القضايا (الفقرتان الفرعيتان 

تيسير نقل الأشخاص المحتجزين خارج سياق لائحـة الجماعـة الاقتصـادية والنقديـة لوسـط        •  
ــا واتفــاق   ــا     أفريقي ــة لوســط أفريقي التعــاون القضــائي الخــاص بالجماعــة الاقتصــادية والنقدي

  )  ٤٦من المادة  ١٢إلى  ١٠(الفقرات 
إبلاغ الأمين العام بالسلطة المختصة لديها فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، ودراسـة    •  

القضايا الأخـرى   ما إذا كان إرسال الطلبات عن طريق الإنتربول يمكن أن يكون مفيداً في
  )  ٤٦من المادة  ١٣بخلاف غسل الأموال (الفقرة 

إبلاغ الأمين العام باللغات المقبولة لديها فيمـا يتعلـق بطلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة،         •  
مـن   ١٤لعاجلـة (الفقـرة   والنظر في قبول الطلبات الشفوية الـتي تؤكَّـد خطيـا في الحـالات ا    

  )٤٦المادة 
عقد جلسات الاستماع عن طريق التداول بالفيديو، وتيسـيرها مـن الناحيـة العمليـة     إجازة   •  

  )  ٤٦من المادة  ١٨(الفقرة 
النظر في جدوى النص على عـدم جـواز رفـض طلبـات المسـاعدة القانونيـة لغـير مـا سـبب            •  

  )٤٦من المادة  ٢٢الجريمة تعتبر متعلقة أيضا بمسائل ضريبية (الفقرة أنَّ سوى 
الدولة الطرف متلقية الطلب تتحمل تكاليف تنفيذ طلـب   نَّإدراج ما يوضح في التشريعات أ  •  

المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، وأنَّ الدولـة الطالبـة يمكنـها أن تقتـرح مواعيـد نهائيـة وأن تطلـب           
  )  ٤٦من المادة  ٢٨و ٢٤معلومات عن حالة الطلبات وعن التقدم المحرز بشأنها (الفقرتان 

جــواز نقــل إجــراءات الملاحقــة القضــائية بشــأن   إدراج مــا يوضــح في تشــريعاتها   لنظــر فيا • 
  )  ٤٧بينها وبين الدول الأطراف الأخرى (المادة  فيما طبقاً للاتفاقيةالأفعال المجرمة 

مـن   ١تطوير التعاون مع دول أخرى من أجل تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القانون (الفقرة   •  
  )٤٨المادة 
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الســعي إلى التعــاون علــى التصــدي للجــرائم المشــمولة بالاتفاقيــة الــتي تُرتكــب باســتخدام      •  
  )٤٨من المادة  ٣التكنولوجيا الحديثة (الفقرة 

فريقيـا الوسـطى   النص على أساليب التحري الخاصة على الصعيد الوطني؛ وتشجَّع جمهورية أ  •  
سـاليب التحـري الخاصـة في سـياق     بشـأن اسـتخدام أيٍّ مـن أ    على إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات  

التعاون الدولي وتيسير التسليم المراقـب علـى الصـعيد الـدولي، بمـا قـد يشـمل اعتـراض سـبيل          
  ).٥٠من المادة  ٤إلى  ١البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير (الفقرات 

    
    تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين   -٤-٣  

مــن أجـــل تحســـين تنفيـــذ الفصــل الرابـــع مـــن الاتفاقيـــة، أشــارت جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى إلى    
  الاحتياجات التالية من المساعدة التقنية:

  )٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤الجيِّدة/الدروس المستفادة (المواد  للممارساتملخَّص   •  
  )٥٠و ٤٧و ٤٥و ٤٤المشورة القانونية (المواد   •  
  )٥٠و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤برامج بناء القدرات (المواد   •  
  ).٤٨و ٤٧و ٤٥و ٤٤وضع خطة عمل للتنفيذ (المواد   •  

  


